يمكن إجمال ولاية القضاء الإداري عامة في صنفين رئيسيين هما دعاوى القضاء الشامل وقضاء الإلغاء بسبب تجاوز السلطة. واذا كانت سلطة قاضي الإلغاء تتوقف عند الحكم بإلغاء الق ارر المشوب بعدم المشروعية، دون تجاوز ذلك بتوجيه أوامر للإدارة بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه. فإن سلطات قاضي القضاء الشامل تبقى أوسع وأكبر. ولا يتمتع قضاء الإلغاء في مجال منازعات العقود الإدارية سوى بدور محدود، باعتبار أن المجال الطبيعي لهذه المنازعات هو ولاية القضاء الشامل، وذلك لأن العقد ليس قرارا انفراديا صادرا عن الإدارة. بل هو تصرف ثنائي يجمع بين إرادتين مختلفتين تمثلان الإدارة والمتعاقد معها، بينما الق ارر الإداري هو تعبير عن الإرادة المنفردة للإدارة، ويكتسي طابعا آمرا في مواجهة المخاطبين به، إذ يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن توجه ضد ق ارر إداري قابل للتنفيذ ومنتج في حد ذاته لآثار قانونية. وبذلك فإن القضاء الشامل يتولى النظر في منازعات العقود الإدارية بمختلف أوجهها ومظاهرها، لكن ذلك لم يمنع تخويل دور معين ومحدد لقاضي الإلغاء لمراقبة بعض القرارات ذات العلاقة بالعقد الإداري. فنتيجة للتطور الذي عرفه القضاء الإداري، صار يقبل

اريد اخي الكريم كل نقطة في هذا النص يتم تلقائيا الانتقال إلى سطر جديد كالشكل التالي مثال الجملة الاولى
يمكن إجمال ولاية القضاء الإداري عامة في صنفين رئيسيين هما دعاوى القضاء الشامل وقضاء الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.(هنا يتم الانتقال إلى السطر)
واذا كانت سلطة قاضي

